[image: image1.png]



الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

المساكن في الأراضي الفلسطينية

التقرير السنوي 2001
تشرين ثاني/نوفمبر 2002

ثمن النسخة 3 دولار أمريكي

( رمضان1423هـ – تشرين ثاني، 2002
جميع الحقوق محفوظة.

في حالة الاقتباس، يرجى الإشارة إلى هذا التقرير كالتالي:

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2002. المساكن في الأراضي الفلسطينية، التقرير السنوي: 2001.  رام الله - فلسطين.

جميع المراسلات توجه إلى دائرة النشر والتوثيق/قسم خدمات الجمهور على العنوان التالي:

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 

ص.ب.  1647، رام الله – فلسطين.

	فاكس: (970/972-2) 240 6343
	هاتف:  (970/972-2) 240 6340

	صفحة إلكترونية:http://www.pcbs.org  
	بريد إلكتروني:diwan@pcbs.pna.org    


شكر وتقدير
تتولى الحكومة النرويجية الصديقة توفير التمويل والدعم الفني لبرنامج إحصاءات المساكن وظروف السكن، وذلك عبر الوكالة النرويجية للتنمية والتعاون (NORAD).  يتقدم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالشكر الجزيل لحكومة النرويج والوكالة النرويجية للتنمية والتعاون(NORAD) على الدعم المادي الذي  تلقاه لإعداد هذا التقرير.

تقديـم

يسر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن يقدم هذا التقرير (إحصاءات المساكن في الأراضي الفلسطينية) كمرجع أساسي لجميع المخططين ومتخذي القرارات في القطاعين العام والخاص، وجميع فئات المستفيدين والمستخدمين لبيانات المساكن وظروف السكن، في شتى المجالات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والإسكانية.

إن هذا التقرير هو أحد سلسلة تقارير إحصاءات المساكن حول أهم مؤشرات إحصاءات المساكن، والتي يعمل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على نشرها.  وتهدف هذه السلسلة الى توفير البيانات الإحصائية الخاصة بالمساكن في المجتمع الفلسطيني.  وقد تم الحصول على بيانات هذا التقرير من خلال مسوح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (مسح القوى العاملة 2001، مسح أثر الاجراءات الاسرائيلية على الأوضاع الاقتصادية للاسر الفلسطينية 2001، ومسح رخص الأبنية 2001 ).   

يتناول هذا التقرير أهم المؤشرات الإحصائية حول المساكن في الأراضي الفلسطينية، وتقييم منهجية إعدادها ولقد تم التركيز في هذا التقرير على العناصر الرئيسية لظروف السكن وهي كثافة السكن، وعدد الغرف في المسكن، والخدمات والسلع المعمرة المتوفرة في المسكن، وحيازة المسكن، بالإضافة الى عدد ومساحة الوحدات السكنية الجديدة والقائمة المرخصة، وملكية المبنى، واستخدام المبنى …الخ.
يأمل الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني أن يسهم هذا التقرير في توفير البيانات الإحصائية الخاصة بالمساكن في المجتمع الفلسطيني، وأن ينير الدرب لمتخذي القرار وصانعي السياسات، في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة في هذا الوطن.
والله ولي التوفيق،

	د. حسن أبو لبده 
رئيس الجهاز
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الفصل الأول

المقدمة

يحتاج المسكن الى الضروريات الحياتية المهمة والتي منها الهدوء والصحة والخصوصية مهما كان نوع المسكن أو شاغله، والمسكن الصحي هو الذي تتوفر فيه مساحة كافية لكل أفراد الأسـرة، للمنام والمأكل والمعيشة والمنافع، وتتوفر فيه إضاءة وتهوية طبيعيتان، بالإضافة الى تزويده بالمياه النقية، والصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، والهاتف.

إن إحصاءات المساكن وظروف السكن التي تضم، نوع المسكن، والملكية، ومادة البناء المستخدمة في بناء الجدران الخارجية للمسكن، وسنة التأسيس، وكثافة السكن، والخدمات والسلع المعمرة المتوفرة فيه، وعدد المساكن المقامة سنويا، لها تأثيرات هامة في الوضع المعيشي لسكان الأراضي الفلسطينية، وذلك لأنهم يميلون الى قضاء معظم وقتهم داخل المسكن، وخاصة المرأة التي تقضي معظم وقتها فيه خلال الجزء الأكبر من النهار.

يشتمل هذا التقرير على بيانات تتعلق بالمساكن وظروفها في الأراضي الفلسطينية، وقد تم الحصول على هذه البيانات من خلال مسوح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (مسح القوى العاملة 2001، ومسح أثر الأجراءات الأسرائيلية على الأوضاع الاقتصادية للأسر الفلسطينية 2001، ومسح رخص الأبنية 2001).

يتألف هذا التقرير من خمسة فصول تشكل مجمل مادة التقرير، حيث تم تنظيمها بصورة تسهل عملية استخدامها والاستفادة منها بالصورة المثلى.  يستعرض الفصل الأول من هذا التقرير بصورة إجمالية مقدمة وخلفية عامة حول تقرير المساكن في الأراضي الفلسطينية التقرير السنوي 2001 وهيكلية التقرير.  ويشمل الفصل الثاني المفاهيم والمصطلحات للمؤشرات التي اعتمدت في هذا التقرير.  في حين يستعرض الفصل الثالث النتائج الرئيسية للتقرير والمؤشرات التي تميز المساكن وظروف السكن مثل نوع المسكن وحيازة المسكن وكثافة السكن وغير ذلك من التوزيعات الإحصائية.  ويعرض الفصل الرابع منهجية وشمولية مصدر بيانات التقرير وهي مسح القوى العاملة 2001 ومسح رخص الأبنية2001 والفصل الخامس يشتمل على جودة البيانات .

الفصل الثاني

المفاهيم والمصطلحات

اعتمدت المعايير الدولية المستخلصة من توصيات الأمم المتحدة، في تفسير المفاهيم، وقد صيغت بما يتناسب وأهداف إحصاءات المساكن وظروف السكن، وقد تم اعتمادها في المسوح التي أخذت منها هذه البيانات.

	هي مبنى أو جزء من مبنى معد أصلاً لسكن أسرة واحدة، وله باب أو مدخل مستقل أو أكثر من مدخل يؤدي إلى الطريق أو الممر العام دون المرور في وحدة سكنية أخرى، وقد تكون الوحدة السكنية غير معدة أصلا للسكن إلا أنها وجدت مسكونة وقت المسح، وقد تكون الوحدة السكنية مستخدمة للسكن أو العمل أو لكليهما أو مغلقه أو خالية.  وقد تكون الوحدة السكنية مشغولة بأسرة واحدة أو اكثر وقت المسح.
	الوحدة السكنية (المسكن):

	تعرف الأسرة بأنها فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو لا تربطهم صلة قرابة،  ويقيمون عادة في مسكن واحد أو جزء منه،  ويشتركون في المأكل أو في أي وجه من ترتيبات المعيشة الأخرى.
	الأسرة:

	وهو الشكل الهندسي أو المعماري للمسكن، والذي قد يكون فيلا، أو داراً، أو شقة، أو غرفة مستقلة، أو أي شكل آخر.  مثل(براكية أو خيمة…الخ).

الفيلا:  هي مبنى قائم بذاته مشيد من الحجر النظيف عادة، ومعد أصلا لسكن أسرة واحدة عادة، ويتكون من طابق واحد بجناحين أو من طابقين أو أكثر، يصل بينهما درج داخلي، ويخصص أحد الأجنحة في حالة الطابق الواحد أو الطابق الثاني للنوم، والجناح الآخر أو الطابق الأرضي للاستقبال والمطبخ والخدمات بمختلف أنواعها، كما يتوفر في الغالب للفيلا حديقة تحيط بها بغض النظر عن مساحتها بالإضافة إلى سور يحيط بها من الخارج، وكراج للسيارة كما يغطى السطح العلوي للفيلا بمادة القرميد على الأغلب، ويمكن أن يوجد ضمن حدود الفيلا أحد المباني أو الملاحق ويكون من مكوناتها.

الدار:  وهي مبنى معد أصلاً لسكن أسرة واحدة أو أكثر، ويمثل البناء التقليدي في فلسطين، وقد تتكون الدار من طابق واحد أو طابقين تستغلهما أسرة واحدة، أما إذا كانت الدار مقسمة إلى وحدات سكنية منفصلة كل منها تشمل المرافق الخاصة بها ويقيم بكل منها أسرة مستقلة، فيعتبر كل مسكن شقة.
الشقة:  وهي جزء من دار أو عمارة تتكون من غرفة أو أكثر مع المرافق من مطبخ وحمام ومرحاض، ويقفل عليها جميعاً باب خارجي، وهي معدة لسكن أسرة واحدة، ويمكن الوصول إليها عن طريق درج أو ممر يؤدي إلى الطريق العام.
غرفة مستقلة: وهي غرفة قائمة بذاتها ليس بها مرافق بل تشترك عادة مع غيرها من الغرف في المرافق (مطبخ – حمام – مرحاض) وهي معدة أصلا للسكن وتوجد عادة على أسطح المباني أو بالفناء، وتكون جزءاً من دار أو فوق أسطح العمارات.

أخرى: تشمل أي حالات أخرى غير ما سبق مثل الخيمة والبراكية والأكواخ والكهوف والمغارات أو أي مكان مشغول بسكن ولا ينطبق عليه أي من التصنيفات السابقة.
	نوع المسكن:

	وهي مادة البناء الأساسية والغالبة في بناء هيكل الجدران الخارجية والمقصود بها أحد المواد الآتية: (حجر نظيف، حجر وإسمنت، إسمنت مسلح، طوب إسمنتي، لبن طيني، حجر قديم، أخرى).  وتجدر الملاحظة أن المادة الأساسية المستخدمة تحدد دون اعتبار لمادة التشطيب مثل الكساء (القصارة) والدهان وغيرها التي يمكن أن تكسو مادة الطوب الإسمنتي مثلا.
	مادة البناء للجدران الخارجية:

	هي أية مساحة تساوي أو تزيد عن (4) م2 (أربعة أمتار مربعة فأكثر) محاطة بجدران وسقف يسهل عزل المستخدمين لها عن الآخرين، وتعتبر الشرفات (الفرندات) المقززة غرفة إذا كانت مساحتها مساوية أو تزيد عن أربعة أمتار مربعة ومستخدمة لأي غرض من الأغراض المعيشية، وتعتبر الصالة غرفة، ولا يعتبر من ضمن الغرف كل من المطبخ والحمام والمرحاض والممرات.  كما لا يعتبر من الغرف تلك المخصصة للحيوانات والدواجن وكذلك الغرف المستخدمة للعمل فقط.
	الغرفة:

	وهو عدد الغرف التي تشغلها الأسرة، ويساوي عدد الغرف في المسكن إذا كانت تسكن في الوحدة السكنية أسرة واحدة فقط، أما إذا كان في الوحدة السكنية أسرتان فينبغي أن يكون عدد الغرف لكلا الأسرتين مساوياً لعدد الغرف في الوحدة السكنية.


	عدد الغرف للأسرة:

	تحسب بتقسيم عدد الأفراد في الأسرة  الذين  يسكنون  في الوحدة  السكنية على عدد الغرف التي  يسكن فيها أفراد الأسرة.


	عدد الأفراد في الغرفة (كثافة السكن):

	يمثل متوسط عدد الأفراد للغرفة الواحدة، ويحسب بقسمة مجموع الأفراد لفئة معينة على مجموع عدد الغرف التي يشغلها الأفراد في هذه الأسر.  ويعتبر هذا المتوسط أحد مقاييس الكثافة السكنية.


	متوسط كثافة السكن:

	ويمثل كيفية حيازة الأسرة للمسكن، وتكون إحدى الحالات التالية:

1. مستأجر: إذا كان المسكن مستأجرا دون أثاث مقابل إيجار يتم دفعه شهرياً أو كل مدة معينة.
2. ملك: وذلك إذا كان المسكن ملكاً للأسرة أو لأحد أفرادها الذين يقيمون بالمسكن عادة.
3. دون مقابل: وذلك في حالة حيازة المسكن بدون دفع أي مبالغ كأن يكون المالك أب أو أم أو أحد أقارب رب الأسرة أو أحد أفرادها الذين لا يقيمون بالمسكن أو مقدما من جهة أخرى دون مقابل.
4. مقابل عمل: إذا كان المسكن مقدماً للأسرة نتيجة علاقة عمل تربط أحد أفراد الأسرة بجهة العمل دون دفع إيجار. وسواء أكانت هذه الجهة تملك المسكن أو تقوم هي بدفع الإيجار للمالك الأصلي.


	حيازة المسكن:

	يمثل مصدر الطاقة المستخدمة في الطبخ وفي حالة استخدام أكثر من مصدر تم اختيار المصدر الأكثر استخداماً، وهو: كهرباء، أو غاز، أو كاز، أو فحم/حطب، أو أي مصدر آخر.


	المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في الطبخ:

	وهو توفر بعض السلع التي تدوم طويلاً لدى الأسرة وهي :

سيارة خصوصية وهي السيارات المخصصة للاستخدام الخاص للأسرة وثلاجة كهربائية وسخان شمسي وتدفئة مركزية ومكتبة منزلية (توفر 10 كتب غير مدرسية على الأقل تستخدم لتنمية الجوانب الثقافية أو الدينية …الخ) وطباخ غاز وغسالة ملابس وتلفزيون وفيديو وكمبيوتر وصحن لاقط (ستلايت)...الخ.


	توفر السلع المعمرة لدى الأسرة:

	ويمثل كيفية امتلاك المبنى، ويمكن أن تكون أحدى الحالات التالية:

خاص:  سواء كان المالك من الأفراد أو المؤسسات.

حكومي:  إذا كان المالك من مؤسسات السلطة الوطنية.

سلطة محلية:  أن يكون المالك بلدية أو مجلساً قروياً.

تعاوني:  يعني أن مالك المبنى جمعية تعاونية بغض النظر عن هدفها. 

خيري:  إذا تبع المبنى لجمعية أو مؤسسة خيرية.


	ملكية المبنى:

	ويعني كيفية استخدام المبنى، ويمكن أن يكون إما مبنى سكنياً حيث يعتبر سكنياً إذا كانت أكثر من نصف مساحته معدة لأغراض السكن، أو صناعياً، أو تجارياً، أو تعليمياً، صحياً، أو غير ذلك.


	استخدام المبنى:

	إما أن تكون الوحدة السكنية جديدة أي تم بناؤها لأول مرة ويراد ترخيصها، أو أن تكون الوحدة السكنية قائمة، وهذا يعني ان الوحدة السكنية مبنية سابقاً ويراد ترخيصها حاليا.


	الوحدات السكنية المرخصة:

	( - ) : لا يوجد مشاهدات. 

( .. ) : البيانات غير متوفرة
	رموز مستخدمة في الجداول:


الفصل الثالث

             النتائج الرئيسية

فيما يلي ملخصاً لأبرز مؤشرات إحصاءات المساكن وظروف السكن في الأراضي الفلسطينية والتي تم اشتقاقها من مسح القوى العاملة 2001، ومسح رخص الأبنية 2001.

 1.3ظروف السكن:

 1.1.3  عدد الغرف في المسكن:

تشير نتائج مسح القوى العاملة 2001، الى أن نسبة الأسر الفلسطينية التي تسكن في مساكن تحتوي على غرفة واحدة قد بلغت 6.5% من مجموع الأسر في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وتشير نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997 إلـى أن هذه النسبة بلغت 7.2% أسرة، أما نتائـج المسح الديموغرافي 1995 فتشير إلـى أن7.1 % من أسر الأراضي الفلسطينية كانت تعيش في مساكن تحتوي على غرفة واحدة, (انظر شكل1).

          شكل 1:  التوزيع النسبي للأسر في الأراضي الفلسطينية حسب عدد الغرف في المسكن 1995-2001
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كما بينت النتائج أن نسبة الأسر التي تسكن في مساكن تحتوي على خمس غرف أو أكثر قد بلغت 17.2% في قطاع غزة، و13.7% في الضفة الغربية، (انظر جدول 2).

2.1.3   كثافة السكن:

تشير نتائج مسح القوى العاملة 2001 الى أن متوسط كثافة السكن (عدد الأفراد في الغرفة) في الأراضي الفلسطينية لعام 2001 قد بلغ 2.2 فرداً للغرفة، وأشارات نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 1997 الى ان متوسط كثافة السكن (عدد الأفراد في الغرفة) كان 2.0 فرد للغرفة، في حين أشارت  نتائج المسح الديموغرافي 1995 إلى أن متوسط كثافة السكن قد بلغت 2.3 فرد للغرفة (انظر جدول4).
شكل 2:  التوزيع النسبي للاسر في الأراضي الفلسطينية حسب كثافة السكن 1995-2001
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وعلى مستوى المنطقة بينت نتائج مسح القوى العاملة 2001، أن متوسط كثافة السكن في قطاع غزة قد بلغ 2.3، مقابل 2.1 في الضفة الغربية.  وتشير بيانات المسح الى أن حوالي 21.0% من الأسر في الأراضي الفلسطينية يسكنون في وحدات سكنية ذات كثافة سكنية 3 أفراد أو اكثر للغرفة، وهذه النسبة بلغت في قطاع غزة 23.3% وفي الضفة الغربية 19.6% (أنظر جدول 5).

3.1.3  وقود الطبخ:

تفيد معطيات مسح القوى العاملة 2001، أن غالبية الأسر في الأراضي الفلسطينية تستخدم الغاز كوقود للطبخ، فقد بلغت نسبة هذه الاسر 98.5% في حين أن نسبة الأسر التي تستخدم الحطب كوقود للطبخ قد بلغت 1.0%، وتشير بيانات التعداد 1997 إلى أن نسبة الأسر التي كانت تستخدم الغاز كوقود للطبخ بلغت 96.3% (أنظر جدول 7).

وعلى مستوى المنطقة بينت نتائج مسح القوى العاملة 2001، أن غالبية الأسر في الضفة الغربية تستخدم الغاز كوقود للطبخ حيث بلغت نسبتها 98.6%، ولا يختلف الوضع في قطاع غزة حيث بلغت 98.1%، في حين أن نسبة الأسر التي تستخدم الحطب كوقود للطبخ بلغت في الضفة 0.7%، وفي قطاع غزة 1.6% (انظر جدول 8).

4.1.3  السلع المعمرة المتوفرة في المسكن:

إن أقل من ربع الأسر في الأراضي الفلسطينية (22.8%) تمتلك سيارة خصوصية، وتتقارب هذه المعطيات مع نتائج المسح الديموغرافي 1995، والتعداد 1997، حيث بلغت 22.8% و 20.4 على التوالي.  وتشير بيانات مسح القوى العاملة 2001  الى أن 74.7% من الأسر تمتلك سخاناً شمسياً، و 92.8% من الأسر تمتلك ثلاجة، و 94.2% من الأسر تمتلك تلفاز.  كما أن هنالك نسبة كبيرةمن الأسر في الأراضي الفلسطينية تمتلك غسالة، حيث بلغت86.8%، والتي تمتلك طباخ غاز 99.3%، مقابل 18.8%من مجموع الأسر في الأراضي الفلسطينية تمتلك فيديو (انظر جدول 9 ). 
على مستوى المنطقة بلغت نسبة الأسر التي تمتلك سيارة خصوصية في الضفة الغربية 30.2%، مقابل 7.9% في قطاع غزة، والأسر التي تمتلك فيديو بلغت في الضفة الغربية 24.8% وفي قطاع غزة 6.5% (انظر شكل 3 ). 
شكل 3:  النسبة المئوية للاسر في الاراضي الفلسطينية حسب السلع المعمرة المتوفرة في المسكن والمنطقة 2001
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 أما بالنسبة للأسر التي تمتلك سخان شمسي فقد بلغت في قطاع غزة 78.8% وفي الضفة الغربية 72.8% (انظر جدول 10).

5.1.3   نوع المسكن:

تشير نتائـج مسح القوى العاملة 2001 الـى أن 60.2% من الأسر فـي الأراضي الفلسطينية تسكن فـي مساكن على شكل دار/فيلا، و38.8% من الأسر تسكن في مساكن على شكل شقة.  وعند مقارنة تلك المعطيات مع نتائج التعداد 1997 فان نسبة الأسر التي تسكن مساكن على شكل دار/فيلا، وعلى شكل شقة قد بلغت 52.8%، و45.2% على التوالي (أنظر جدول 11).
  شكل4:  التوزيع النسبي للأسر في الأراضي الفلسطينية حسب نوع المسكن والمنطقة-2001
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وعلى مستوى المنطقة تفيد معطيات المسح بان 60.6% من الأسر في الضفة الغربية تعيش في مساكن على شكل دار/فيلا مقابل 59.5% في قطاع غزة.  أما بالنسبة للأسر التي تعيش في مساكن على شكل شقة فقد بلغت نسبتها في قطاع غزة 39.6% وفي الضفة الغربية بلغت 38.4% (انظر الجدول 12).  

6.1.3  حيازة المسكن:

وتشير نتائج مسح القوى العاملة 2001 إلى أن نسبة الأسر التي تعيش في مساكن تعود ملكيتها لأحد أفراد الأسرة في الأراضي الفلسطينية 88.4% أما نسبة الأسر التي تعيش في مساكن مستأجرة فبلغت 6.8%، وتتفق الى حد ما هذه المعطيات مع بيانات التعداد 1997،  وبيانات المسح الديموغرافي 1995، حيث بلغت نسبة الأسر التي تعيش في مساكن تعود ملكيتها لأحد أفراد الأسرة في الأراضي الفلسطينية حسب هذين المصدرين 78.1، و83.5% على التوالي (أنظر جدول 13).
وأظهر مسح القوى العاملة 2001 أن نسبة الأسر التي تعيش في مساكن تعود ملكيتها لأحد أفراد الأسرة في الضفة الغربية قد بلغت 85.1% مقابل 95.3% في قطاع غزة.  في حين أن نسبة الأسر التي تسكن في مساكن مستأجرة، تزيد كثيرا في الضفة الغربية عنها في قطاع غزة حيث بلغت النسبة 8.8% و 2.7% على التوالي (انظر شكل 5).
شكل 5: التوزيع النسبي للأسر في الأراضي الفلسطينية حسب حيازة المسكن والمنطقة- 2001
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7.1.3  مادة البناء للجدران الخارجية:

تشير نتائج مسح القوى العاملة 2001 بأن نسبة الأسر التي تعيش في مساكن مبنية بمادة الطوب الإسمنتي في الأراضي الفلسطينية، بلغت 50.3%، وهناك فرق كبير في ذلك بين نسبة الاسر التي تستخدم هذه المادة في البناء في قطاع غزة حيث بلغت 99.1%، والضفة الغربية  حيث بلغت 26.2%.  وفي الضفة الغربية أيضا يشيع استخدام الحجر كمادة بناء، حيث أن 36.2% من الأسر في الضفة الغربية تعيش في مساكن مبنية بمادة الحجر (أنظر جدول 15).

2.3 رخص الأبنية :
1.2.3   عدد الوحدات السكنية المرخصة:

إن معرفة عدد الوحدات السكنية المقامة سنويا ومقارنتها مع الزيادة السنوية في عدد السكان يساعد على معرفة حجم مشكلة السكن في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما يمكن عمل قاعدة إحصائية تمكن من عمل تقديرات واسقاطات للوحدات السكنية في المستقبل.
تشير بيانات مسح رخص الأبنية الى إن عدد الوحدات السكنية المرخصة الجديدة والقائمة خلال العام 2001 في الأراضي الفلسطينية، قد بلغ 8,906 وحدة سكنية، في حين أن عدد الوحدات السكنية المرخصة الجديدة والقائمة خلال العام 1997 بلغ 15,775 وحدة سكنية و عام 1996 بلغ 13,733 وحدة سكنية(انظر جدول 17).

وأشارات بيانات مسح رخص الأبنية 2001 إلى أن متوسط مساحة الوحدات السكنية الجديدة المرخصه في الأراضي الفلسطينية بلغت 148.0 م2، حيث بلغت في الضفه الغربية 144.4م2، بينما في قطاع غزة بلغ 190.1م2، (انظرشكل 6).
شكل 6:  متوسط مساحة الوحدات السكنية الجديدة المرخصة في الأراضي الفلسطينية حسب المحافظة – 2001
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2.2.3   ملكية المبنى: 

من خلال ما تشير إليه نتائج مسح رخص الأبنية 2001 نلاحظ أن عدد الرخص الصادرة للمباني، والتي تكون ملكية المبنى فيها ملكية خاصة قد بلغ 4,457 رخصة في الأراضي الفلسطينية، منها 3,920 رخصة في باقي الضفة الغربية و 537 رخصة في قطاع غزة.

أما بالنسبة لعدد الرخص للمباني التي تكون فيها ملكية المبنى حكومي فقد كانت 120 رخصة في الأراضي الفلسطينية، منها 114 رخصة في باقي الضفة الغربية مقابل 6 رخص في قطاع غزة.

وعلى مستوى المحافظة نلاحظ أن محافظة نابلس تحتل الصدارة من حيث عدد رخص المباني التي تكون ملكية المبنى فيها ملكية خاصة حيث بلغ عدد الرخص فيها 918 رخصة مقابل 6 رخص في محافظة خانيونس (انظر جدول 21).
3.2.3  استخدام المبنى:  

تشير معطيات مسح رخص الأبنية 2001 الى أن 4,010 من الرخص هي للمباني التي تستخدم للسكن فقط في الأراضي الفلسطينية، منها 3,500 رخصة في باقي الضفة الغربية، (انظر جدول 22 ).  على مستوى المحافظة تبين النتائج أن عدد رخص المباني السكنية في محافظة نابلس بلغ 774 رخصة، مقابل 8 رخص لمباني سكنية في محافظة خانيونس (انظر جدول 25 ).  
الفصل الرابع

          المنهجية

يحتوي هذا التقرير على بيانات حول إحصاءات المساكن في الأراضي الفلسطينية وعلى مستوى المنطقة (الضفة الغربية، قطاع غزة).  المصدر الرئيسي لهذه البيانات هو مسح القوى العاملة 2001 ، ومسح رخص الأبنية 2001، التي ينصح بالرجوع إليها للحصول على بيانات تفصيلية. 

1.4 مسح القوى العاملة 2001:

تستند خطة هذا المسح بشكل أساسي إلى توصيات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية الخاصة بمسوح ميزانية الأسرة

تم تصميم عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة تم اختيارها على مرحلتين:

المرحلة الأولى تمثلت باختيار عينة طبقية عشوائية منتظمة تكونت من 481 منطقة عد.

المرحلة الثانية تمثلت باختيار عينة عشوائية منتظمة من الأسر ضمن كل منطقة عد مختارة، وقد تم في كل دورة اختيار ما معدله 16 أسرة في منطقة العد الواحدة.   وقد تم توزيع العينة إلى طبقات باستخدام أربعة مستويات:

1. توزيع العينة إلى طبقات حسب المحافظة.

2. توزيع العينة إلى طبقات حسب نوع التجمع السكاني والذي يشمل:

1- حضر

2- ريف

ج- مخيمات لاجئين

3. توزيع العينة إلى طبقات حيث تم تصنيف التجمعات، باستثناء المدن مراكز المحافظات، إلى ثلاث طبقات بناءً على ملكية الأسر في هذه التجمعات للسلع المعمرة والوسائل كما جاءت في تعداد السكان والمساكن والمنشآت 1997.

4. توزيع العينة إلى طبقات حسب حجم التجمع السكاني (عدد الأسر في التجمع).

1.1.4 استمارة المسح:
تعد استمارة المسح الأداة الرئيسية لجمع البيانات، وقد تم تصميمها اعتمادا على توصيات منظمة العمل الدولية من جهة مع المحافظة على خصوصيات المجتمع الفلسطيني من جهة أخرى، إضافة الى أنها تحقق المواصفات الفنية لمرحلة العمل الميداني، كما تحقق متطلبات معالجة البيانات وتحليلها.  وتتضمن استمارة المسح صفحة الغلاف، وكشف أفراد الأسرة، والدخل الشهري والسنوي للأسرة، بالإضافة إلى بيانات حول ظروف السكن تمثلت في نوع المسكن، عدد الغرف، حيازة المسكن، المصدر الرئيسي لوقود الطبخ، نوع المسكن، السلع المعمرة المتوفرة في المسكن ومادة البناء للجدران الخارجية .

2.1.4  العينة والإطار:

يتألف مجتمع الهدف من جميع الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فأكثر ويقيمون بصورة اعتيادية في الأراضي الفلسطينية.

بلغ حجم العينة 7,559 أسرة في الدورة الثانية والعشرين من عام 2001، وقد تم اختيار العينة من تعداد السكان والمساكن والمنشآت 1997، وتتألف هذه العينة من مناطق جغرافية متقاربة الحجم (عدد الأسر)، وهي عبارة عن مناطق العد المستخدمة في التعداد، وقد تم استخدام هذه الوحدات كوحدات معاينة أولية(PSUs)  في المرحلة الأولى من عملية اختيار العينة.

3.1.4 العمليات الميدانية:
لقد تم التجهيز بشكل جيد لتنفيذ العمل الميداني، فقد تم اختيار أعضاء الطاقم للعمل في المشروع من ذوي الخبرة الجيدة والذين سبق لهم أن عملوا في مسوح سابقة في الجهاز.  وكذلك تم تحضير لوازم العمل الميداني، حيث شمل ذلك توفير جميع مستلزمات العمل الميداني من حيث استمارات، خرائط، كشوف العينات، …الخ. كما تم تجهيز المكاتب اللوائية للعمل وتوفير سبل الاتصال والمواصلات وتصميم نماذج ملائمة لمتابعة وقياس الانجاز الكمي والنوعي في العمل الميداني.

2.4   مسح رخص الأبنية 2001:

اعتبرت بيانات رخص الأبنية كمرفق لمسح القوى العاملة 2001، وبذلك ما ينطبق على هذا المسح من منهجية هو نفسه المنطبق على رخص الأبنية.

1.2.4   نموذج جمع البيانات:

صمم النموذج بحيث تجمع البيانات التي تحقق أهداف المشروع، حيث يشمل هذا النموذج على المتغيرات التالية:

· الجهة المانحة للرخصة.

· موقع المبنى:  الحي والشارع والقطعة والحوض.

· ملكية البناء:  خاص، حكومي، سلطة محلية، تعاوني، خيري، أخرى.

· وضع البناء المطلوب ترخيصه: جديد، إضافة جديدة، قائم.

· استخدام المبنى: سكني، غير سكني، أو سور.

· بيانات فنية وتشمل: مساحة الأرض المنوي إنشاء البناء عليها ومساحة البناء المرخصة وعدد الأبنية وعدد الطوابق وعدد الوحدات السكنية ومساحاتها وعدد الدكاكين أو المخازن ومساحاتها.

· مادة البناء الخارجية الغالبة للمبنى: حجر، طوب إسمنتي، خرسانة، أخرى.
2.2.4   الشمولية: 

يغطي هذا المشروع جميع بيانات رخص الأبنية الصادرة عن كل الجهات التي تصدرها في الضفة الغربية وقطاع غزة بأسلوب الحصر الشامل، وتتمثل هذه الجهات في البلديات والتنظيم والمجالس القروية ووكالة الغوث ووزارة الحكم المحلي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإحصاء لم يغط رخص الأبنية في  ذلك الجزء من مدينة القدس الذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967، والتي تصدر رخصها حالياً عن بلدية القدس الإسرائيلية، ولكنه يغطي بعض القرى الواقعة في محافظة القدس، التي تصدر رخص أبنيتها من محافظة رام الله ومحافظة بيت لحم.

3.2.4  العمليات الميدانية:

جمعت بيانات إحصاء رخص الأبنية، من خلال زيارة الباحثين المدربين للجهات الرسمية المانحة لرخص الأبنية، واستيفاء النموذج الخاص بذلك من واقع ملفات الترخيص لدى هذه الجهات.  ويستفيد الباحث من كافة الوثائق الموجودة في ملف الرخصة، كالمخططات الهندسية ونموذج الرخصة لاستيفاء البيانات اللازمة، كما انه قد يستعين بالمختصين في الجهات المانحة للوصول إلى استمارة مستوفاة بشكل كامل.

يقوم الباحث ومن ثم المشرف بتدقيق نماذج جمع البيانات تدقيقاً أولياً، ومن ثم تنقل للمدقق الميداني الذي يقوم بتدقيق الاستمارات تدقيقاً شكلياً وفنياً حسب قواعد التدقيق المعدة مسبقاً.

4.2.4   العمليات المكتبية:

تسلم الاستمارات المعبأة والمدققة ميدانياً للمدقق المكتبي، الذي يقوم بتدقيق الاستمارات تدقيقاً نهائياً، بحيث تراجع الاستمارات التي يشك بدقة أية معلومات بها، مع الجهة المانحة المعنية وتصحح الأخطاء لتكون نماذج جمع البيانات جاهزة للترميز ومن ثم الإدخال.

بعد الانتهاء من عملية التدقيق، تسلم النماذج للمرمز الذي يقوم بترميزها طبقاً لأدلة الترميز المعدة مسبقاً والمعمول بها في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بحيث تكون جاهزة لإدخال بياناتها على الحاسوب ليتم استخراج النتائج.

أعدت برامج خاصة لتدقيق البيانات المدخلة وفق قواعد التدقيق المتعلقة باتساق وشمول بيانات الاستمارات، وأعدت وفقاً لهذه البرامج كشوف بالنماذج التي تشمل أية أخطاء، حيث تم تصحيحها وإدخالها على الحاسب مرة أخرى لتنقية كافة البيانات من الأخطاء.

الفصل الخامس

          جودة البيانات

يعتبر مسح القوى العاملة 2001، ومسح أثر الإجراءات الإسرائيلية على الاوضاع الاقتصادية للاسر الفلسطينية ، ومسح رخص الأبنية 2001 من المسوح التي يمكن الاستفادة منها من حيث توفير بيانات تتعلق بالمساكن، ويضم هذا الفصل نبذة مختصرة عن جودة البيانات لكل مسح. 

1.5  مسح القوى العاملة 2001:
يتم التعامل مع دقة البيانات على أنها تمثل اقرب تقدير إلى القيمة الحقيقية.  والقيمة الحقيقية التي تكون بشكل عام غير معروفة، هي القيمة التي يتم الحصول عليها إذا ما تم جمع البيانات وتمت معالجتها دون أي خطأ، فيما يتعلق بكافة الوحدات المكونة للمجتمع الإحصائي، ويعرف الخطأ في تقديرات مسح معين على انه الفرق بين التقدير والقيمة الحقيقية للكمية التي تم تقديرها.  ويمكن تقسيم الخطأ في هذا المضمار إلى نوعين:

1.1.5  الأخطاء الإحصائية:

هي الأخطاء الناتجة عن دراسة جزء (عينة) من المجتمع وليس كل وحدات المجتمع، وبما أن مسح القوى العاملة يتم إجراؤه بالعينة، فلا بد من وجود أخطاء إحصائية، وللتقليل من الأخطاء الإحصائية لا بد من استخدام عينة احتمالية ذات تصميم ملائم لحساب الأخطاء على الدوام، وهذا يعني أن يوجد لكل وحدة في المجتمع فرصة اختيار في العينة.  وقد تم حساب التباين لمسح إنفاق واستهلاك الأسرة واتضح أن هذه البيانات عالية الجودة.

ومن المعروف ان البيانات ترتفع دقتها كلما زاد حجم العينة، وبيانـات المسح الشامل (التعداد الذي ينفذ حسب التوصيات الدولية) أدق بكثير من بيانات المسح بالعينة، لذلك من الممكن أن تتباين نتائج المسح بالعينة مع بيانات التعداد. 

2.1.5  الأخطاء غير الإحصائية:

الأخطاء غير الإحصائية في هذا المسح كانت ناتجة عن خصوصية هذا المسح، واعتبار عدد كبير من الأسر انه تدخل في أدق تفاصيل الحياة الشخصية لهذه الأسر، وبالتالي كان هناك حالات رفض تم التغلب عليها، في إيجاد وسائل لإقناع هذه الأسر بالاستجابة وتقليل حالات الرفض ما أمكن، وقد تم تدريب طاقم العمل الميداني على جميع الوسائل الممكنة لمواجهة هذه الإشكاليات، وكذلك تم معالجة حالات الرفض التي لم تتعد (4.1) باستخدام الأوزان، ومن أمثلة الأخطاء غير الإحصائية: 

· عدم تواجد بعض الأسر في المساكن خلال النهار لارتباطها بالعمل خارج المنزل 

· السفر أو الانتقال من المسكن أثناء المسح (شهر التسجيل)

· عدم التمكن من الوصول أحيانا إلى بعض أسر العينة أثناء الإغلاقات العسكرية.  

· تخوف الأسر في منطقة القدس من إجراءات إسرائيلية مضادة تحرمهم من بعض امتيازات السكن في منطقة القدس، على سبيل المثال مخصصات التأمين الوطني، لذلك كانت حالات الرفض مرتفعة في مناطق القدس.

· تصادف وجود بعض الأسر مكررة في عدة مسوحات أسرية أو تكرارها في المسح للمرة الثانية أدى إلى عدم  وجود تجاوب.

· بعض الأسر كانت ترى أن المشاركة بالمسح تعتبر كشفاً لخصوصيات هذه الأسر. 

· وقد تم تقليص أثر هذه الأخطاء على جودة البيانات بفضل الكفاءة العالية والأداء المتميز لفريق العمل الميداني الذي تم اختياره وتدريبه بعناية فائقة. 
2.5   مسح رخص الأبنية 2001:

جمعت بيانات مسح رخص الأبنية بأسلوب الحصر الشامل، ولهذا فهي معرضة للوقوع في أخطاء خارج المعاينة (أخطاء غير إحصائية).

الأخطاء غير الإحصائية ممكنة الحدوث قي كل مراحل التنفيذ للمشروع، خلال جمع البيانات أو إدخالها، وتشمل الأخطاء الناتجة عن عدم التجاوب، والترميز وإدخال البيانات ومعالجتها، وهي أخطاء صعبة القياس إحصائيا.  وتكمن بعض الأخطاء غير الإحصائية فيما يلي:  

1. عدم تعاون وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين مع الجهاز في استيفاء بيانات الرخص الصادرة فيما يتعلق بالمخيمات.

2. بعض القرى التابعة لمحافظة القدس تصدر تراخيص الأبنية فيها عن تنظيم محافظة بيت لحم وتنظيم محافظة رام الله وقد اعتبرت تابعة لمحافظة القدس جغرافياً.

3. البيانات لا تشمل رخص الأبنية في ذلك الجزء من مدينة القدس الذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967، والتي تصدر رخصها حالياً عن بلدية القدس الإسرائيلية، في حين تشمل رخص الأبنية لبعض القرى في محافظة القدس، والتي صدرت عن تنظيم محافظتي بيت لحم ورام الله.
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